السياسة الشرعية (المستوى الثاني (2))

الدرس الثالث (3)

معالي الشيخ/ د. صالح بن حميد 
{بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسيلمًا كثيرًا.. 
أيها الأخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات من طلاب العلم من المسلمين حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا درسٌ جديدٌ من دروس التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعلق عليه معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله
فمرحبًا بكم معالي الشيخ.}
حياكم الله وحيى الإخوة المشاهدين والمشاهدات..
{أستأذنكم معالي الشيخ في ذكر بعض الأسئلة والتعليقات التي وردتنا من طلاب الأكاديمية طلاب البناء العلمي.
السؤال الأول: حول إخوةٍ ذكروا بعض الأسئلة كانت بينهم لمراجعة الدرس فيقول: ذكرنا بعض الأسئلة ومن ضمنها اختر الإجابة الصحيحة:

القسم المتعلق بأمانات الأموال الذي يتناول الولاية والرعية معناه: 

أ- الشأن المالي المتعلق بصرف الرواتب وغيرها.

ب- الشأن المالي ليس خاصًّا بالولاة بل يشمل الولاة أيضًا وليس خاصًّا بهم.
ج- أن الشأن المالي خاصٌّ بكل المعاملات المالية كالقروض والبيع والشراء للرعية.

قال الإجابة الصحيحة وضعناها أن الشأن المالي ليس خاصًّا بالولاة بل يشملهم.

أما السؤال الثاني فيقول: هل الإجابة صحيحةٌ أم خاطئةٌ، قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ [البقرة: 83]، مع كل المسلمين سواء كانوا فسقة أو صالحين، يقول الإجابة وضعناها أنها خطأ، وذلك أن معنى الآية يشمل المسلم الفاسق والصالح، وتشمل أيضًا الكافر.

وأما السؤال الثالث: فهو صح أم خطأ، تُعد الديون من الأمانات والأمانات من الولايات، ووضعنا أن الجواب خطأ، يقول نرجو منكم معالي الشيخ أن تبين لنا الصحيح في هذه الثلاث أسئلة ونعتذر عن الإطالة وجزاكم الله خيرًا.}

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم  وبارك على خير خلقه نبينا محمدٍ سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين.

وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلُل عقدةً من لساني يفقهوا قولي.

الحقيقة استفتاحنا بهذه الأسئلة أولًا  أشكر الإخوة على تفاعلهم وعلى حيويتهم، وأحسب أن هذا هو المقصود من مثل هذه الدروس العلمية، وما سماه إخواننا البناء العلمي.
ومعلومٌ أن علماءنا يقولون: إن حياة العلم مذاكرته، وأؤكد لكم أننا لا نستطيل الأسئلة ولا نستثقلها، ومهما كانت الأسئلة فهي مرحبٌ بها، وإن كان أحيانًا بعض الإخوة المرتبين لمثل هذه الدروس، ومثل هذه البرامج -إلى حد ما- قد يميلون إلى الحرص على العناية بنفس المادة المطروحة، قد تكون في كتاب السياسة الشرعية مثلًا، بينما أرى أن الأسئلة هي جزءٌ من البرنامج، ولا سيما حينما تكون أسئلةً علميةً، وتأتي من طلبة علمٍ، وإن كان لا شك كل نوعٍ من الأسئلة يرحب به، لكن الاستفتاءات التي تصدر من العامة لها مكانها ولها قيمتها ولها أهميتها، لكن الأسئلة التي بين أيدينا ليست من هذا النوع، هي أسئلةٌ علميةٌ والإخوة والأخوات المتابعون والمتابعات يُشكرون على متابعتهم، ويشكرون أيضًا على حرصهم، بل يدل على حسن المتابعة حينما يتابع من خلف الشاشة إن صح التعبير، والكتب بين أيديهم مفتوحةٌ، وآذانهم وقلوبهم أيضًا مفتوحةٌ، لا شك أن هذا أيضًا يجعل المسئولية أكبر على مُعدي البرامج، مع أنهم لا شك أنهم فرحون بمثل هذا وحفيون به، حينما يكون هذا التفاعل لكن أيضًا أحسب إن شاء الله أن القائمين على البرنامج أيضًا أكثر حفاوةً ويحبون هذا التفاعل، فجزاكم الله خيرًا.
ولا أدل على ذلك من السؤال الأول الإخوة الذين اجتمعوا ووضعوا إجاباتٍ على الكتاب أو على الموضوع المطروح، ويريدون اختيار الإجابة الصحيحة، أيضًا هذه عمليةٌ جيدةٌ ولطيفةٌ، وإن كانت ستكون على حساب زمن البرنامج، لكن أيضًا أحسب أنها تهم المشاهد وأظن المشاهد والمشاهدة هم نوعٌ معينٌ من طلبة العلم، وبمثل هذه الأسئلة والتفاعلات تتولد الفوائد.
فالإخوان في السؤال الأول: حينما قالوا: هل الشأن المالي هو المتعلق بصرف الرواتب ومكافآت الموظفين ونحوها، أو أن الشأن المالي خاصٌّ فقط بالولاة أو يشمل الرعية، وهذا خياره الثاني، الخيار الثالث هل الشأن المالي خاصٌّ بكل المعاملات المالية كالقروض والبيع والشراء، وهم اختاروا الجواب "ب"، وهو أن الشأن المالي ليس خاصًّا بالولاة بل يشمل الرعية، وهنا خطأٌ مطبعيٌّ، بدلًا من الولاة الرعية.
والحقيقة يبدو لي أن الجواب يشمل "أ" و "ب" بمعنى أنه يتعلق بصرف الرواتب والمكافآت والموظفين لا شك أن جزءًا من الشأن المالي، لأنها تتعلق بالمسئول المالي الذي يصرف، لأنهم نواب الإمام، الذين يقومون بصرف الرواتب والمكافآت والاستحقاقات المالية لمن يستحقها، سواءً كانت أجورًا أو وظائف إلى غيرها، هذه لا شك أنها من الولاية المالية.
وكذلك أيضًا الذي يتعلق بالولاة، يتعلق بالرعية، فيبدو لي أن الجواب يشمل "أ" و "ب" على كل حالٍ، لأن المقصود بالشأن المالي أو بأمانات الأموال كل ما يترتب عليه مسئوليةٌ ماليةٌ، كالإمام، ونوابه، ونظام الأوقاف، أوصياء الأيتام، والقصّار، وأيضًا أموال الغائبين، فكل المعاملات المالية التي بين مسئولٍ ومستحقٍّ هذه تدخل في الأمانات المالية، أما عموم المعاملات الشراء بين الناس، العقود، عقود البيع والإيجارة، لا تدخل، إلا الودائع المالية، الودائع المالية تدخل، حينما الإنسان يستودع مالًا لا شك أن هذا مسئوليةٌ ماليةٌ.
والسؤال جيد.

السؤال الثاني يقول: هل في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ هل يدخل فيه الكافر والفاسق؟ نقول نعم، صحيح يدخل فيه المسلم والكافر والفاسق والصالح، كل هؤلاء مطلوبٌ حُسْنُ التعامل معهم، وذكر الإمام القرطبي في تفسيره ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ قال: يشمل الكافر، لأن السياق في الحديث مع بني إسرائيل ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ [البقرة: 83].

أظن أحد السلف فإذا كان هذا مع بني إسرائيل فهو مع الحنيفي أولى، فلا شك أنها تشمل الجميع.
السؤال الثالث: الديون من الأمانات، والأمانات من الولايات، وقالوا إن الإجابة خطأ، لا، أحيانًا السؤال ما يكون دقيقًا، أحيانًا صيغة السؤال تحتاج لنظرٍ، لا شك أولًا  صيغة السؤال مهمةٌ كما يقال، وعلماؤنا في قواعدهم يقولون: السؤال معادٌ في الجواب.
أما أن الديون من الأمانات نعم، لأنكم وضعت شقين، ديونٌ وولاياتٌ، الديون من الأمانات لا شك، سواءً كانت ديون على الدولة أو على الأفراد، فالدين لا شك أنه من الأمانات والإنسان مسئولٌ عنها.

والولايات من الأمانات، وليس الأمانات من الولايات، لأن الأمانة أوسع من الولاية، الولاية أمانةٌ، بمعنى كل ولايةٍ هي أمانةٌ وليس كل أمانةٍ هي ولايةٌ، فالولايات من الأمانات، والديون أيضًا من الأمانات.

{أحسن الله إليكم معالي الشيخ.
هذا يقول أحبكم في الله، ويسأل عما نُشر في بعض مواقع للتواصل الاجتماعي حول صورة أحد الأمراء العثمانيين وهو يصلي بجنوده صلاة الفتح إثر فتحهم لبعض البلاد الأوروبية آنذاك، ردًّا على هذه الصورة التي تفاعل عددٌ كبيرٌ حيث تأسفوا على كون هذه الصلاة لم يصلها المسلمين منذ أكثر من أربعمائة سنة، كتب مقالًا حول حكم الجهاد في هذا الزمان يرد فيه على هذه الصورة والمتأثرون بها، وذكر كلامًا فيذكر أنه يريد تعليق من معاليكم حول هذا الموضوع وبالأخص في ما يتعلق بمشروعية جهاد الطلب في هذا الزمان وصلاة الفتح ونحوها وجزاكم الله خيرًا}
أما سؤال الإخوان عن صلاة الفتح، وعن جهاد الطلب إلى آخره، أولًا  الجهاد كما هو معلومٌ أولًا  يحكمه عدة أمورٍ، وأحاول أختصر، لأن الأسئلة طويلةٌ إلى حدٍّ ما، الجهاد يحكمه أولًا : قوة المسلمين، وهذا معروفٌ.

والأمر الثاني: المصلحة الراجحة، سواءً متيقنةً أو مظنونةً، يغلب الظن على تحقيقها.

والثالث: ولي الأمر، فلابد أن يستجمع الجهاد هذه الأركان، أن يكون قوة المسلمين، حتى لا يهلك المسلمون، حتى لا تستباح ديارهم وأموالهم وأولادهم، لابد أن يكون لهم قوةً حتى يطمئنوا إلى أن يحفظوا بيضتهم، ويحفظوا ديارهم.

والأمر الثاني لابد أن تكون المصلحة متحققةً، حتى ولو كانوا أقوياء لابد أن يكون هناك مصلحةٌ للدعوة إلخ..

أيضًا لابد أن يكون من قِبل ولي الأمر، لابد أن يكون تحت الراية، ولابد من ولي الأمر.
فإذا استجمعت هذه حينئذٍ الحمد لله سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع.
أما صلاة الفتح فنعم، العلماء قالوا إنه حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيت أم هانئ ثمان ركعاتٍ، وكانت صلاة خفيفةً وبسلامٍ واحدٍ، صار الولاة في مغازيهم إذا فتحوا البلدان يصلوا، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثيرٍ في تفسيره، منهم سعد بن أبي وقاص، وخالد بن الوليد، كانوا حين فتحوا المدائن صلوا.

فالذي يظهر أنها مشروعةٌ.
{أحسن الله إليكم معالي الشيخ..

هذا سائلٌ يقول: يوجد عودة عندنا للدين كبيرة بين الناس، كما يوجد هناك بعض الفكر التكفيري لأنه يقل عندنا عدد الدعاة الصادقين، فيذكر ويسأل ويقول ما المطلوب منا كأفرادٍ علما أن بلادنا ليست على نهجٍ كبيرٍ بالاهتمام بالشريعة، تعلمنا كثيرًا من الأمور الشرعية، والحمد لله عرفوا من قبل أنه لا يجوز الخروج على الحكام، فأريد أن أعرف ماذا نفعل كمواطنين نريد كل الخير لبلادنا وأوطاننا}
أيضًا السؤال الثاني من الإخوان يذكر أن في بلده يوجد دعوةٌ للدين والحمد لله، وكما يوجد الفكر التكفيري إلى آخره، لكن لا يوجد دعاةٌ، ما هي مسئوليتنا؟.
أولًا  جزاك الله خيرًا على هذا السؤال، وعلى حرصك على الدعوة وعلى الدين.

لكن أوصيك أولًا: لا شك لأني أفهم من سؤالك أنك تقول ما المطلوب منا كأفرادٍ علمًا بأن بلادنا ليست كالمملكة في الاهتمام بالشريعة وغيره.
لكن أولًا: أشكرك على اهتمامك وعلى حرصك، وسؤالك كمسئوليتي كفردٍ، لا شك أن هذا مهمٌّ جدًّا.

أهم شيء أن تكون قدوة، أوصي نفسي وأوصيك وأوصي إخوتي وأبنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات وكل من تبلغه هذه الكلمة أن يكون قدوةً، فأعظم دعوة إلى الله عزَّ وجلَّ، وأعظم حفظ هذا الدين، هو أن تكون قدوةً.

قدوةٌ في المحافظة على الشرائع، على الفرائض، المحافظة على سمتك على أخلاقك، على التزام السنة، فاجتهد، طبعًا لا أقول الإنسان معصومٌ، ولا أقول الإنسان لا يخطئ، لكن قدر الإمكان أن تكون قدوةً في المحافظة على الصلوات، في المحافظة على السنن، في المحافظة على حسن الألفاظ، حسن الخلق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع القريب ومع البعيد ومع الغريب، ومع الصالح ومع الطالح، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾، هذا من أهم ما ينبغي ويجب أن يعتني ويشتغل به كل من أراد الخير لنفسه والخير لدينه أيضًا لشعبه، ولقصد أمته.
{أحسن الله إليكم معالي الشيخ.

هذا يقول: هناك من يقول إن: (أولي الأمر منكم) المذكورة في الآية المقصود بها العلماء، فهل هذا صحيحٌ؟، ومن هو ولي الأمر الواجب اتباعه، وهل يجب اتباعه حتى لو حكم بقوانين وضعيةٍ، أو كان كافرًا، وهل يلزم بذلك الخروج أو التأليب عليه، أفيدونا بارك الله فيكم}

أولي الأمر لا شك أنهم هم العلماء والحكام، على حسب السياق، بل حتى قد تتوسع المفهومية لهذا، ولا سيما حينما نستعرض قوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته» فقال: «المرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسئولية عن رعيتها»، فسماها راعيةً وسمى ما تحتها رعيةً، فإذن ولي الأمر على حسب ما عنده من ولايةٍ، لا شك أن الأول هو الإمام الأعظم الحاكم - الرئيس، هذا هو لا شك، وأيضًا العلماء هم ولاة الأمر فيما يتعلق بالتبليغ وما يتعلق بالدعوة، وفيما يتعلق بيان الخير والحق والأحكام للناس.
فإذن كل هؤلاء ولاة أمورٍ.
{أحسن الله إليكم معالي الشيخ..

يقول بالنسبة للفظ الديون وجدت في نسخةٍ من المكتبة الشاملة أنه الديوان، في قول المصنف وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إليه}
طبعًا في نسخةٍ صححناها في الكتاب هي الديون والصحيح أنها الديوان، وأظن أشرنا إليها في حينها حينما قرأناها، أنها الديوان، وهو الصحيح، حتى في بعض النسخ في نسخة الديوان، في قوله وعلى جبارة الأموال كأهل الديون، لا، فعلًا الصواب كما أشار الأخ الفاضل صوابها كأهل الديوان، أي ديوان الأموال.

{أحسن الله إليكم معالي الشيخ.

هذا أيضًا سائلٌ يقول: نعلم أن من منهجنا أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم لما يؤدي إلى الفساد، لكن هناك من العلماء ما لا يبين كيف السبيل إلى تغيير الحاكم إن كان ظالمًا غير الخروج عليه، البعض يتسلط على الناس، ويضرهم بذلك، فأرجو أن تبين لنا تفصيلًا مجزيًّا مأجورًا}

من منهجنا نحن أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم، لكنَّ علماءنا لا يبينون لنا كيف السبيل إلى تغير الحاكم إن كان ظالمًا.

لا يغير، العلماء منهج السلف هو الطاعة، وطاعة ولي الأمر وعدم الخروج، كما قيل: اصبروا حتى يستراح من فاجرٍ أو يصلح.

فلا يقال أبدا بالدعوة إلى الخروج، لا سلمًا ولا مظاهراتٍ، وإنما المحافظة على السلم الاجتماعي، وعلى الأمن، لكن هذا لا يعني المناصحة، المناصحة والمطالبة بالحقوق، هذا حقٌّ، الإنسان ينصح لولي الأمر ويكاتبه ويساره يخاطبه يكلمه، أيضًا يطالب بالحقوق، هذه تكون مطالبات حقٍّ، والإنكار أيضًا لكن كما قلنا لا يكون بما يؤدي إلى الخروج أو يؤدي إلى التأليب، التأليب على الإمام أو حتى على نوابه مما يقود إلى أن يؤلب العامة هذا كله ليس من منهج السلف.
{أحسن الله إليكم معالي الشيخ.

هذا يسأل ويقول من المعلوم أن قضية رواية الحديث بالمعنى خلاصتها أنها لا تجوز إلا لعالم، ما يحيل المعاني، وبمن يعرف مرادات الألفاظ، فما حكم العوام حينما يستشهدون ببعض معاني الحديث في كلامهم، وفي استداء النصح لغيرهم، وفي شئون الدنيا ونحوها وجزاكم الله خيرًا}

السؤال يقول رواية الحديث بالمعنى لغير العالم، أولًا  معلومٌ أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا عن علمٍ، حتى العامي ليس للعامي أن يتكلم إلا عن علمٍ، لا أن يكون عالمًا، إنما في قوله صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عني ولو آيةً»، بمعنى إذا علمت آيةً أو علمت معناها أو علمت حديثًا وعلمت معناه فترويه ولو كنت عاميًّا إذا كنت مطمئنًّا إلى ما تقوله، وإن كنت قد تخطئ، لا نقول إنك لا تقول إلا صوابًا، لكن لا تقول إلا وأنت مطمئنٌ إلى أنك إما قرأته في كتابٍ وفهمته، أو أخذته من عالمٍ، فالإنسان حتى ولو كان عاميّا لا يتكلم إلا عن علمٍ، ولو كان علمًا جزئيًّا.
لكن لا يتكلم الإنسان بمعنى يتجرأ على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتجرأ على الدين، بفهمه الذي ليس مبينًا لا على كلام أهل العلم، ولا مبينًا على قراءة صحيحة، ومن هنا هذا هو أحسب أنه الضابط أو الجامع في هذا.
{أحسن الله إليكم معالي الشيخ.

هذه ثلاثة بحوثٍ عرضها الطلاب يريدون على معاليكم، يذكرون فيها ما يتعلق في كلام المصنف رحمه الله تعالى حيث قال: ويقدم في الولاية الأعلم والأورع والأكفأ، وذكروا كثيرًا من الكلام حول معاني هذه الأمور الثلاثة الأعلم والأورع والأكفأ، فنريد من معاليكم تعليقًا حول هذه الثلاث بحوث، وجزاكم الله خيرًا}
الإخوة الحقيقة وأنا أشكرهم جدًّا جدًّا، منهم الأخ من سوريا أحمد شريدة، وأخ أيضًا ما ذكر اسمه، الذين سألوا عن عبارة شيخ الإسلام يقدم في الولاية الأعلم والأورع والأكفأ، وفعلًا الأعلم والأورع معناهما واضح في الأكفأ، الحقيقة الإخوان حاولوا أن يقولوا إن الأكفأ هو التخصص، خاصةً الأخ أحمد شريدة، حاول أن يقول أنه مثلًا القاضي أن يكون قاضيًا يعلم القضاء وملكه، إلى آخره، هو الشيخ ذكر القاضي لأنه أشار إلى القضاء، الشيخ في الكتاب، لا، الإشكال في التعبير بالأكفأ، لأني قلتُ إنه إشكالٌ لأن عندنا بمصطلحنا المعاصر الكفاءة تعني ما يجمع كل مطلوبات الوظيفة، بما فيها العلم وبما فيها الخبرة، حتى العلم، فحينما نقول كفءٌ، بمعنى أنه جمع العلم بالوظيفة، وما تحتاجه الوظيفة من العلم والخبرة، وإن كانت الخبرة تتراكم كما هو معلومٌ، وحتى أيضًا يتجدد ويزداد مع الممارسة، لكن هذا هو مصطلح الكفاءة أو الكفء الذي نعرفه، لكن الذي يبدو لأن حينما قال الشيخ: العلم الأعلم، طبعًا العلم المختص بالوظيفة، لا يقصد العلم المطلق، الشيخ حينما قال: الأعلم، يعني الأعلم بالوظيفة، والأورع بمعنى أقل علمًا بالوظيفة، لكنه أورع، ما يقصد العلم المطلق، أن يكون عالمًا بعلم الحديث، ونحن نحتاج إلى قارئٍ مثلًا، أو عالمٍ بالتفسير، ونحن نحتاج إلى محدثٍ، لا، لا يريد هذا هو، يريد العالم بالتخصص، والأورع بالسلوك.
ثم قال: الأكفأ، فالذي يبدو والله أعلم، أن الأكفأ يبدو، -نرجع للكتاب في صفحة ثمانٍ وخمسين- لعل فيه أشار إلى حدٍّ ما إلى شيءٍ من مراده، فهو يقول: ويقدمان يعني الأعلم والأورع على الأكفأ، هو يتكلم عن القاعدة، يتكلم عن قاضٍ، يعني قاضٍ عالمٌ، قاضٍ ورعٌ، قاضٍ كفءٌ، فهو لا يتكلم عن قاضٍ ليس عالمًا بشئون القضاء، إنما كأنه يفترض عندنا قاضٍ عالمٌ، قاضٍ ورعٌ، قاضٍ كفءٌ، هذا افتراض الشيخ، ومن هنا صار عندنا الإشكال، فيقال: ويقدمان على الأكفأ، إن كان القاضي مؤيدًا تأيدًا تامًا من جهة.. ثم قال: ويقدم الأكفأ، إن كان القضاء يحتاج إلى قوةٍ، وإعانةٍ للقاضي أكمل من حاجته إلى مزيد العلم، مزيد العلم الذي هو يتخصص بالقضاء، الذي هو علم الفقه والورع، فإن القاضي يحتاج، فإن القاضي مطلقٌ، ما عنده ظرفٌ خاصٌّ، قال المطلق الذي ما عنده ظرفٌ خاصٌّ، مع أن الشيخ يتكلم عن ظرفٍ خاصٍّ، نحتاج فيه الأورع، أو ظرفٍ خاصٍّ نحتاج فيه العالم، أو ليس عندنا ظرفٌ خاصٌّ،مطلقٌ، فنحتاج أي قاضٍ مستجمع الشروط، فإن القاضي المطلق، يحتاج أن يكون عالمًا عادلاً قادرًا، إلى آخره. 

ولهذا قال: والكفاءة إما بقهرٍ ورهبةٍ، وإما بإحسانٍ ورغبةٍ، إذن يبدو أن الشيخ يريد بالكفاءة القوة الخاصة، ليس القوة المطلقة، لابد القوة المطلقة مطلوبةٌ، لأن القوي الأمين معروفٌ، وتكلم الشيخ عنها في رسالةٍ، إنما القوة الخاصة، التي ولدها الظرف الخاص، القوة الخاصة لظرفٍ خاصٍّ، قد يكون عُين في منطقةٍ كلهم ظلمةٌ، عين في منطقة كلهم كبارٌ، عُين في منطقةٍ كلهم فيهم شراسةٌ، فهذا موضع الأكفأ، لا ينفع فيهم العالم فقط، ولا الورع وحده، لا يحتاج واحد مثل ما يقولون حديد، يبدو هذا هو المراد والله أعلم. 

{هذه امرأةٌ تسأل، تقول: منَّ الله عليَّ بموقع دعوي صغير، وكانت توجه إليَّ بعض الأسئلة حول بعض الأحداث السياسية في بعض البلدان، وأنصحهم أن يحرصوا على ما ينفعهم وأن يعتزلوا ذلك، وذكرت كلامًا كثيرًا حول ما يقع بينها وبين هؤلاء السائلين، وتطلب منكم تعليقًا حول هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرًا}.

ونشكر الإخوة على ما قدموه، وبعضهم قدم بحثًا جيدًا، ولاسيما الأخ أحمد شريدة، قدم بحثًا قيمًا وجيدًا.
تسأل تقول: إنها تشتغل في الدعوة، وجزاها الله خيرًا، وأسأل الله الإعانة والتوفيق، ومن الله عليها بموقعٍ دعويٍّ صغيرٍ، وتوجه لها الأسئلة، على كل حالٍ اجتهدي، أولًا  أنصح نفسي وأنصحك بمزيد من العلم، وألا تقدمي على أسئلةٍ وعلى فتاوى إلا بعد تحرٍ شديدٍ، سواءً بمطالعتك الخاصة، بقراءتك، أو بسؤالك أهل العلم من الإخوة والأخوات، لكن على كل حالٍ، مهما كان لا يمكن أن يقال لأنها تسأل عن قضية الخروج، مادام ولي الأمر هو المسيطر، وتغلب بقطع النظر عن أسلوب الغلبة، وسياسة الغلبة، مادام أنه هو الحاكم، وهو الغالب، فيبقى هو له السمع والطاعة، مع حق المناصحة، مهما كانت الطريقة التي جاء بها، ولو كان الأول حاكم لاشك أنه قد يكون.. ولهذا يحدث في طول التاريخ يا إخواني ويا إخواتي، في طول التاريخ يكون الحاكم، ثم يأتيه من يتغلب عليه، ولو كان عادلاً، ولو كان إمامًا، التاريخ كله، حتى خلفاء بني عباس، وخلفاء بني أمية، وخلفاء بني عثمان، والأئمة الأخرى، يكون حاكمًا، ثم يأتيه من قد يكون من أقاربه من يقوم عليه، قد يكون من أهل بلده، من بلدٍ آخر، ثم يزحفون عليه، ثم يسقطونه، وفي الأندلس، ومن هنا علماؤنا قالوا: المتغلب مادام أنه استتب له الأمر، وغلب، لابد أن نستمع له، لأنها تكون فوضى، ولاشك أن الأصل للأول.. في بيعة الأول، لكن إذا غلب هذا، لابد أن تستقر الأمور، فلهذا المتغلب يبقى هو ولي الأمر، وله السمع والطاعة، ولكن كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «أدوا الذي عليكم، وسلوا الله ألا يدعكم، فإن عليه ما حُمِّل، وعليه ما حُمِّلتم»، أو كما قال -صلى الله عليه وسلم.
{يسأل يقول: ما رأيكم في هذا التفريق بين الشورى والديمقراطية، وذكر بعض التفريقات التي ذكرها في سؤاله، أن الشورى تكون من عند الله، وتكون لأهل العقد، وتكون في الأمور الاجتهادية، وتكون عند عدم الدليل، أما الديمقراطية، فهي من الكفار، وتكون لأي شخصٍ، وتكون في الأمور القطعية، وتكون عند وجود النص، فيسأل ويريد تعليقًا من معاليكم حول هذا التفريق}.

هذا الأخ يسأل عن الفرق بين الشورى والديمقراطية، قلناه في أول حديثنا في أول البحث، وطبعًا لاشك أن الشورى وسيلةٌ، والديمقراطية إذا كانت وسيلةً بأدواتٍ حلالٍ ليس فيها إشكالٌ، لأن قصد المسلمين الحكم بما أنزل الله، ولا يمكن أن تأتي أداةً تنازع حكم الله -عزَّ وجلَّ-، فأي أداةٍ أو وسيلةٍ مهما كانت محببةً، ومهما كانت سلميةً، إذا كانت تنازع حكم الله -عزَّ وجلَّ-، وحكم رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والحكم بما أنزل الله، فإنما لا تُقبل، فالشورى لا شك أنها هي التي جاء بها الشرع، والمؤمنون أمرهم شورى بينهم ولا شك، والله قال للنبي: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159]، لكن المشاورة تكون لا شك ليس في ثوابت الشرع، لا يشاورهم يصلون الظهر، أو ما يصلون الظهر، ولا يشاورهم هل يحكمون بما أنزل الله، أو لا يحكمون بما أنزل الله، معلوم أن ليس هذا ميدان الشورى، ولهذا فالمقارنات إلى حد ما، فإذا كانت الأداة مباحةً، الوسيلة مباحةٌ، والغاية مباحةٌ، فالأمر في هذا واسعٌ -إن شاء الله.
{أحد الطلاب ذكر بعض التخريج حول أثر عمر -رضي الله تعالى عنه- الذي كان فيه أنه يبعث إلى عماله، إن أهم أمركم عندي الصلاة، وذكر بعض التعليق حول تخريج هذا الحديث، ونريد تعليقًا منكم حفظكم الله تعالى}.
أما أخونا جزاه الله خيرًا الذي راجع الأثر، أثر عمر، أشكره على بحثه في أمر هام، الذي هو الصلاة، يعني أن أهم أمركم عندي الصلاة، إلى آخره، وهو منقطعٌ، جزاه الله خيرًا على هذه الإفادة، وأنا أنصح الحقيقة بما تجدونه مثل هذا علقوه، أو علقوا على نسخكم، يعني أي فائدةٍ علميةٍ، أو تخريج، أو يأتي به أحدٌ من إخواننا وأبنائنا وبناتنا من الإفادات العلمية، احرصوا أنكم تعلقونه على نسخكم، فمثلًا أخونا هنا يقول: هذا نحسبه ثابتًا عن عمر -رضي الله عنه- كان يبعث إلى عماله، يوصيهم بالمحافظة على الصلاة، ويبين لهم الأوقات، وهو في الموطأ، طبعًا ترى أوقاتًا بالفتح، ما هي أوقاتِ لأن هذه ليست لجمع مؤنث سالم، لأن وقت جمع أوقات، ليست وقتات، ويبين لهم الأوقات، وهو في الموطأ، وعند البيهقي رواه مالكٌ عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها.. إلى آخره، وذكر قال: أنه منقطعٌ بين نافع وعمر، ولكن الوصول من طريقٍ آخر،.. هو عبيد الله بن عمر عن نافع، عن صفية بن أبي عبيد، أن عمر إلى آخره كتب إلى عماله، وقيل: إن لها إدراكًا.
{يسأل يقول: هل يجوز التركيز في الرد على جماعةٍ مبتدعةٍ ينتمي إليها الرؤساء؟ 
مثلًا للبلدان أو المسئولين إلى انتقاد سياسته في الخطب والمحاضرات، بما يرجع إلى تبغيض الناس في ذلك الرئيس، واستعمال هذه الخطب من قِبَل أعدائه للإطاحة به؟ وما هو المنهج السلفي الصحيح في التعامل مع الرئيس المبتدع؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا}.

السؤال الأخير يقول: هل يجوز التركيز في الرد على جماعةٍ مبتدعةٍ ينتمي إليها رئيس بلدٍ ما، في انتقاد سياسته، لا، هذا تأليبٌ، لا يُنتقد الرؤساء على المنابر، ولا يؤلب عليهم، إنما المناصحة، لأن فيها فتنًا كبيرةً جدًّا، وأنتم لاحظتم، أي اضطرابٍ في البلاد في أي بلادٍ أبدًا ما أتى بخيرٍ، إنما الهدوء والسلم، هذا هو الذي يأتي بخيرٍ، لا يمكن أن يأتي عنفٌ بخيرٍ أبدًا، يعني قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «ما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه، وما كان العنف»، وهذا أعظم عنفٍ، «ما كان العنف في شيءٍ إلا شانه»، وصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فمهما كان الرئيس، أو حتى الموظف الكبير، يعني يؤلب عليه، لا يأتي بخيرٍ، إنما الهدوء، ولا شك النصيحة، والحقوق المطالب بها، يا إخواني، لا تعارض بين القول بالهدوء، والقول بعدم التأليب على الإمام، وبين المطالبة بالحقوق، وبين تصحيح الأخطاء، وبين الرد على المخالف، هذه مفتوحةٌ، إنما المقصود الحفاظ على الجماعة، والحفاظ على الأمة، وعلى بيضة المسلمين، وعلى هدوء الأمة، وجزاكم الله خيرًا، والله أعلم، وصلى الله على محمدٍ، أظن أتينا على جميع الأسئلة، وأيضًا أؤكد مرةً أخرى، أننا حفيون بأسئلتكم، مهما طالت، فهي جميلةٌ، وتساعدنا على المطالعة، وترى يا إخواني مراجع ومذاكر، يعني ما أتكلم من نفسي، وأنا أيضًا كل هذه المراجعات لكم، وأنا أقرأ فيها، فاطمئوا، أنا حفيٌّ بهذه الأسئلة، وحفيٌّ بأسئلتكم، المقصود وأرجو الإخوان في البرنامج أن تتسع صدورهم لمثل هذا، نعود إلى درسنا، وإن كان لم يبق إلا وقتٌ قليلٌ، لكن مهما كان فيه خيرٌ وبركةٌ. 
{يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في كتابه السياسة الشرعية: وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حقٍّ، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، قال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه: هدايا الأمراء غلولٌ، وروى إبراهيم الحربي -رحمه الله تعالى- في كتاب الهدايا، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «هدايا الأمراء غلولٌ»، وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- قال: استعمل النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أُهدي إلي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: «ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله -تعالى- فيقول: هذا لكم، وهذا أُهدي إلي، فهلَّا جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه، فينظر أيُهدي إليه أم لا، والذي نفسي بيده، لا يأخذ منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاءٌ، أو بقرةً لها خوارٌ، أو شاةً تيعر»، ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرتي إبطيه، «اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت»، قالها ثلاثًا -صلى الله عليه وسلم.

وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة، والمؤاجرة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، ونحو ذلك، هو من نوع الهدية، ولهذا شاطر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من عماله من كان له فضلٌ وديْنٌ، لا يتهم بخيانةٍ، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به من أجل الولاة من محاباةٍ وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمام عدلٍ، يقسم بالسوية، فلما تغير الإمام والرعية، كان الواجب على كل إنسانٍ أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له}.

هذا كلام الشيخ في الكلام في الحديث عن الأموال، حينما تكلم عن الغنائم إلى آخره، الآن الفصل يتعلق بالظلم الذي يقع من ولاة الأمور، ومن الرعية، بمعنى إما بأخذ ما لا يستحق، أو بالتقصير في الواجب، سواء الراعي أو الرعية، فإنه إذا قصر في واجبٍ أو أخذ ما لا يجوز، فإنه ظالمٌ، سواءً كان راعيًا أو كان من الرعية.

الشيخ يقول هنا في جملة هذا الحديث: وما أخذ ولاة الأموال، بمعنى الوالي الذي على المال، قد يكون مسئولًا عن توزيع الأموال، أو عن الصدقات إلى آخره، وغيرهم من مال المسلمين بغير حقٍّ، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، يعني أي إنسانٍ يتبين أنه أخذ من بيت المال ما لا يستحق، أو أخذ من وظيفته ما لا يستحق، أو أنه صُرف له ما لا يستحق، فلابد من إرجاعه، قال: كالهدايا التي يأخذونها، لاشك طبعًا، وكثير فعلاً مع الأسف أن يُهدى لأصحاب المقامات، المقصود ليس أنه صاحب مقامٍ، إنما لأنه مسئولٌ، موظف يهدون له من أجل أن يحابيهم، أو يغض النظر عنهم، أو أن ينفعهم نفعًا غير مشروعٍ، فمن هنا كل هذه الهدايا إن وجدت فلابد من استرجاعها، وإدخالها إلى بيت المال، هذا مراد الشيخ.

ولهذا جاء في الأثر: هدايا الأمراء غلولٌ، أو هدايا الأمراء بمعنى أنها من الغل، ومن غل يكون من الكبائر، ﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 161].
وأورد الشيخ حديثًا في الصحيحين، حديث ابن اللتبية «ما بال الرجل نستعمله..» إلى آخره، وهو طبعًا حديثٌ معروفٌ، وهو شديدٌ الحقيقة فيه تحذيرٌ شديدٌ، حتى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حتى بان عفرة إبطيه، يعني بياض إبطيه، ويقول: «اللهم هل بلغت»، وغالبًا لا يقول هذا، إلا في المقامات الكبيرة، الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يرفع يديه ويقول: «اللهم هل بلغت»... قال في مقام عرفةٍ، وقال هنا، مما يدل على خطر هذا الموضوع، وعلى شدته.

قال: وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة، والمؤاجرة، بمعنى يراعون في استئجارٍ، أو يراعون في البيع، في بضاعةٍ، حينما يشتري منك، تراعيه في الثمن، لأنه على وظيفةٍ، بينما لو استقال أو تقاعد أو فُصِلَ لا تنظر إليه ولا بعينك، بينما له وظيفةٌ فأنت تراعيه في الثمن، فهذا أيضًا من الغلول، وهذا لا يجوز، ولهذا محاباة الولاة كما يقول الشيخ في المعاملة المبايعة، والمؤازرة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، كل ذلك من نوع الهدية التي يغلون.

ولهذا شاطر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من عماله من كان له فضلٌ وديْنٌ، سعد بن أبي وقاص، هو من العشرة المبشرين، وهو من الفرسان، وغني أيضًا كان ثريًا، ومع هذا شاطره، طبعًا حين يشاطره، يعني يشاطره ليس كل ماله، لا، شاطره ماله بعد الولاية، أما قبل الولاية، لا يُشاطر ماله، المقصود المال الذي بعدما تولى الولاية، وإلا سعدٌ ليس متهمًا، ولم يكن عمر يتهمه أبدًا، سعد -رضي الله عنه- معروفٌ، لكن ومع هذا جميع العمال، وأبي موسى الأشعري وغيرهم كلهم شاطرهم عمر، لأنه كان كما قال الشيخ: لأنه كان إمام عدلٍ، يقسم بالسوية. 

قال: فلما تغير الإمام والرعية، تغير الأحوال، شيخ الإسلام يقول تغير الناس، طبعًا بعد الخلافة الراشدة تغير الحال كثيرًا في المسلمين، وفي خلفائهم، في الرعاة وفي الرعية. 

فلما تغير الإمام والرعية، كان الواجب -وهذه مهمةٌ يا إخواني-، كان الواجب على كل إنسانٍ أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، بمعنى لو فسد الإمام وفسد الرعية، على كل إنسانٍ، وهذا يذكرنا بالأخ الذي سأل قبل قليلٍ، الذي هو ماذا أفعل؟ افعل أنت كن صالحًا في نفسك، حينما يقول: بلدي فيه كذا وكذا، أنت كن صالحًا، إن كنت موظفًا، إن كنت مسئولًا، على أي حالٍ من الأحوال، مهما فسد الزمان لا تفسد، وفساد الزمان لا يبيح لك أن تكون فاسدًا، ولهذا قال: فلما تغير الإمام والرعية، كان الواجب على كل إنسانٍ أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، والله أعلم، وصلى الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلم.
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